
  الجریدة الرسمیة عدد 5984 الصادرة بتاریخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)
 
 
 

ظھیر شریف رقم 1.11.162 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
 بتنفیذ القانون رقم 30.11 القاضي بتحدید شروط و كیفیات الملاحظة المستقلة و المحایدة للانتخابات .

 
 
 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف- بداخلھ :
(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 
 بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 42 و 50 منھ،

 
أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 
ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا ، القانون رقم 30.11 القاضي بتحدید شروط و كیفیات الملاحظة

المستقلة و المحایدة للانتخابات ، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.
 
 
 

وحرر في فاتح ذي القعدة 1432 ( 29 سبتمبر 2011).
 

وقعھ بالعطف :
 

رئیس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.

 
 
 

قانون رقم 30.11
یقضي بتحدید شروط و كیفیات الملاحظة المستقلة

و المحایدةللانتخابات
 

الباب الأول
أحكام عامة

 
المادة 1

یقصد بالملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات في ھذا القانون كل عملیة تھدف، إلى التتبع المیداني لسیر العملیات
الانتخابیة وتجمیع معطیاتھا بموضوعیة وتجرد وحیاد، وتقییم ظروف تنظیمھا وإجرائھا ومدى احترامھا للقواعد
الدستوریة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخابات والمعاییر الدولیة، من خلال إعداد تقاریر بشأنھا تتضمن

ملاحظات الجھات المعدة لھذه التقاریر، وعند الاقتضاء، توصیاتھا التي ترفعھا إلى السلطات المعنیة.



 
المادة 2

یمكن أن یقوم بمھام الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات وفق ما ھو منصوص علیھ في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط
والكیفیات المحددة بعده :

-         المؤسسات الوطنیة المؤھلة بحكم القانون للقیام بمھام ملاحظة الانتخابات؛
-         جمعیات المجتمع المدني الفاعلة المشھود لھا بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قیم المواطنة

والدیمقراطیة، المؤسسة بصفة قانونیة والمسیرة وفق أنظمتھا الأساسیة؛
-         المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة المؤسسة بصفة قانونیة طبقا لتشریعاتھا الوطنیة والمشھود لھا

بالاستقلالیة والموضوعیة والمھتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
 

البابالثاني
شروط و كیفیات اعتماد ملاحظي الانتخابات

 
المادة 3

یجب على الجھات المشار إلیھا في المادة 2 أعلاه والراغبة في القیام بمھام الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات،
بمناسبة تنظیم العملیات الانتخابیة، أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك یسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي

الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من ھذا القانون.
یجب أن یقدم طلب الاعتماد وفق استمارة تعبا إلكترونیا، تعدھا اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددھا.

 یجب أن تتضمن استمارة طلب الاعتماد على الخصوص، المعطیات المتعلقة بالجھة الراغبة في القیام بالملاحظة المستقلة
والمحایدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بھویة الأشخاص المقترحین للقیام بھذه الملاحظة.

 
المادة 4

یقدم الممثل القانوني للھیئة الطالبة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات طلبھ إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي
الانتخابات خلال الأجل الذي تحدده ھذه الأخیرة، والذي یتعین أن تخبر بھ العموم عن طریق وسائل الإعلام العمومیة

وغیرھا.
غیر أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة یجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلھا

القانوني عن طریق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 

المادة 5
یشترط في الملاحظات والملاحظین المغاربة المقترحین للقیام بمھمة ملاحظ الانتخابات ألا یكونوا مترشحین في أیة دائرة

من الدوائر الانتخابیة برسم الانتخابات الجاري تنظیمھا وأن یكونوا مسجلین في اللوائح الانتخابیة.
 

البابالثالث
اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

 
المادة 6

تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات یشار إلیھا في ھذا القانون باسم
اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد المنصوص علیھا في المادة 3 أعلاه ودراستھا والبت فیھا،

 
 
 

المادة 7
تتألف اللجنة المشار إلیھا في المادة 6 أعلاه، والتي یرأسھا رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ینوب عنھ، من :

-         أربعة أعضاء یمثلون السلطات الحكومیة المكلفة بالعدل والداخلیة والشؤون الخارجیة والتعاون و
الاتصال؛

-         ممثل عن المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق الإنسان؛
-         ممثل عن الھیأة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا؛



-         خمسة ممثلین عن جمعیات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحھم
الجمعیات المذكورة على رئیس للجنة.

ویمكن لرئیس اللجنة دعوة كل شخص مؤھل، لحضور أشغال اللجنة على سبیل الاستشارة.
 

المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا وفق جدول أعمال محدد، یبلغ إلى أعضائھا بكل الوسائل المتاحة، ویشار فیھا إلى تاریخ

ومكان انعقادھا.

المادة 9
لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحیحة إلا بحضور نصف أعضائھا. وإذا لم یتوفر ھذا النصاب في الاجتماع الأول،

یوجھ للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاتھ صحیحة كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین.
المادة 10

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فیھا، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجھة التي ترغب في القیام بمھام
الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحین من قبلھا لأجل ذلك.

 
المادة 11

تتخذ اللجنة قراراتھا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا الحاضرین، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح الجانب الذي یكون فیھ
الرئیس.

تسند كتابة اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 

المادة 12
یجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجھات المعنیة بمآل ھذه الأخیرة بعد البت فیھا وبأسماء
ملاحظي الانتخابات المقترحین من قبلھا والذین تم اعتمادھم، قبل تاریخ إجراء عملیة الاقتراع بخمسة عشر یوما على

الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعملیات الانتخابیة داخل نفس الأجل.
 

المادة 13
تسلم اللجنة عن طریق الجھة المعنیة المشار إلیھا في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدین

التابعین لھا وكذا الشارات التي یتعین علیھم حملھا للتعریف بھویتھم.
 

المادة 14
تضع اللجنة رھن إشارة الأشخاص المعتمدین للقیام بمھام الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات میثاقا یحدد المبادئ
والضوابط الأساسیة التي یتعین أن یتقیدوا بھا أثناء ممارستھم لمھامھم، تراعى فیھ المعاییر والممارسات الجیدة المتعارف

علیھا دولیا في مجال ملاحظة الانتخابات.
تنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوینیة تقدم خلالھا المعطیات المتعلقة بسیر العملیات الانتخابیة.

 
 
 

المادة 15
تحیل اللجنة التقاریر التي تتوصل بھا من الجھات التي قامت بمھام الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات إلى السلطات

العمومیة المعنیة.

البابالرابع
حقوق و التزامات ملاحظي الانتخابات

 
المادة 16

یحق لملاحظ الانتخابات المعتمد :
-         حریة التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقیام بمھام ملاحظة الانتخابات التي اعتمد من أجلھا ؛



-         الحصول على المعلومات المتعلقة بسیر العملیات الانتخابیة التي اعتمد من أجل ملاحظتھا، وإمكانیة
إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلین فیھا؛

-         حضور التظاھرات والتجمعات العمومیة المنظمة في إطار الحملات الانتخابیة؛
-         ولوج مكاتب التصویت ومكاتب التصویت المركزیة ولجان الإحصاء، للقیام بمھام الملاحظة والتتبع

لعملیة الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج؛
-         التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العمومیة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ؛

-         عقد لقاءات مع كل الفاعلین في العملیة الانتخابیة لمناقشة خلاصات عملھم وتوصیاتھم المقترحة في
الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقریره ؛

-         إعداد تقاریر لتقییم سیر العملیات الانتخابیة ونتائجھا، و إحالتھا على الجھة المعتمدة وعلى اللجنة.
 

المادة 17
یلتزم ملاحظ الانتخابات المعتمد بما یلي :

-         احترام سیادة الدولة ومؤسساتھا وسلطاتھا والقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل والمعاییر الدولیة لحقوق
الإنسان؛

-         عدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصویت موضوع عملیة الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء
التجمعات والتظاھرات العمومیة المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابیة؛

-         الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومیة ولرؤساء مكاتب التصویت كلما طلب منھ ذلك وحمل الشارة
التي تعدھا اللجنة بغایة التعریف بھویتھ؛

-         الموضوعیة والاستقلالیة والنزاھة والحیاد والتجرد وعدم التحیز في تتبع سیر العملیات الانتخابیة وتقییم
نتائجھا؛

-         عدم التدخل في سیر العملیات الانتخابیة واحترام سریة التصویت، وعدم التأثیر على حریة الاختیار عند
الناخبین؛

-         عدم إصدار بیان أو بلاغ أو تعلیق أو تصریح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعیة أو البصریة أو
الإلكترونیة قبل انتھاء العملیات الانتخابیة وقبل إعلان النتائج النھائیة العامة للاقتراع.

 
تتكلف الجھة المعتمدة للملاحظة بتمویل المھام المنوط بھا.

المادة 18
تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة لھ من طرف اللجنة ویمنع علیھ فورا القیام بمھام

الملاحظة إذا قام بخرق:
-         أحكام البندین الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة

أحكام البندین المذكورین في التشریعات الجاري بھا العمل؛
-         أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.

 
یبلغ قرار السحب والمنع إلى الجھة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ویتم تنبیھھا إلى ضرورة تقید ملاحظیھا

بالمیثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.
إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه أكثر من مرة واحدة، من قبل ملاحظ أو ملاحظین آخرین تابعین لنفس الجھة

المعتمدة، یسحب منھا الاعتماد فورا.
 

المادة 19
یدخل ھذا القانون حیز التنفیذ مباشرة بعد نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 


